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 ملخص البحث

عن    يعتبر عدم جواز المساس بجسد الإنسان من المبادئ الأساسية التي لا يضحي بها المشرع في جميع دول الكرة الأرضية، فالفرد له حق الدفاع
اعتداء ينال من هذا التكامل الجسدي، ومن الأمور غير المقبولة لا في العقل ولا في المنطق، في ظل النظم القانونية الحالية   تكامل جسده ضد أي

فهو  وفي جميع البلدان التي تحترم شخصية الإنسان الذي خلقه الله وفضله على جميع المخلوقات، أن يضع الطبيب يقرر ذلك. وانما المريض وحده  
الكلمة الراجحة وا  صاحب  القصوى والمصلحة  العناية  لو توفرت  بدنه حقاً، وحتى  للفرد على  أن  ذلك  الموضوع،  والفاصلة في هذا  لغاية  الأخيرة 

رفضه  المشروعة، فإنه من الصعوبة بمكان إلا أن من الصعب بالفعل إذا لم يكن مستحيلًا التمسك بالتدخل العلاجي أو الجراحي مع المريض الذي ي
ونظرا لخطورة هذه الأعمال فإن المشرع تطلب رضا المريض شخصيا، أو من ينوب عنه، ولم يخرج عن شرط الرضا إلا في حالات  وتلزمه حريته،

ال إلى  استثنائية يكون الهدف الأول والأخير منها مصلحة المريض والمحافظة على حياته اقتضى الطبيب ان عندما يتمم العقد الطبي يتبادر في الح
مريض، بيب ملزم بالحصول على رضاء الإنسان المريض ليس مره واحده فقط. فإن الطبيب ملزم كذلك بالحصول من ذات الإنسان الالأذهان ان الط

الكلمات المفتاحية: رضا المريض، المسؤولية الطبية، التدخل   على رضاء جديد، او عدة رضاءات جديده على كل فعل طبي يمارسه على المريض.
 الطبي

Abstract   

The inviolability of the human body is a fundamental principle upheld by legislators worldwide. Individuals have 

the right to defend their bodily integrity against any infringement. It is unacceptable, both rationally and logically, 

under current legal systems and in all countries that respect the inherent dignity of humankind—created and 

favored by God above all other creatures—for a physician to act as the sole judge in this matter. The patient alone 

has the final say. Individuals have a right to their own bodies, and even with the utmost care, compelling interests, 

and a legitimate purpose, it is extremely difficult, if not impossible, to disregard a patient's wishes and force them 

into a medical or surgical intervention that contradicts their will and freedom. Given the seriousness of such 

actions, the legislator requires the patient's personal consent, or that of their representative. This consent 

requirement is only waived in exceptional circumstances where the primary and ultimate goal is the patient's well-

being and the preservation of their life. Furthermore, the physician is obligated to obtain the patient's consent not 

only once, upon the establishment of the medical contract between them, but also upon obtaining renewed consent 

from the same patient. Keywords: Patient satisfaction, Medical liability, medical intervention 

 المقدمة
م دفع  كان الاعتقاد الراسخ بأن لكل إنسان حق في حماية جسده، أو ما يُطلق عليه أحيانًا "حرمة الجسد" أو "مبدأ معصومية البدن". هذا المفهو 

القوانين لوضع حواجز تحمي جسم الإنسان، الجسم هنا ليس مجرد جزء مادي، بل هو أساس في بناء شخصية الإنسان القانونية إذا تعرض لأي 
انت  ر، فإن ذلك يؤثر سلبًا على قدرته في أداء أدواره الاجتماعية والعملية لهذا السبب وضعت كل القوانين قواعد صارمة تمنع أي شخص مهما كضر 
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أسبابه من الاعتداء على أي جزء من جسد الإنسان. ويعد الحق في سلامة الجسد هو حق أساسي يرتبط بالشخص نفسه هذا الحق يحمي الإنسان 
ويحفظ كرامته، بغض النظر عن جنسيته أو جنسه أو دينه أو أصله أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، كل إنسان يستحق أن يُحترم جسده ويُحمى 

ولا يجوز أبداً أن يتعرض لأي ضرب أو جرح أو تعذيب بأي شكل، وجسد الإنسان له مكانة خاصة وهو أمر مقدس يجب ألا يُمس أو   بالقانون 
وأهم صور المساس بجسم الإنسان إحداث عاهة مستديمة، كقطع عضو من أعضائه، أو فصله، أو تعطيل إحدى    (1) يُخدش بأي طريقة كانت.

الطبية، ولا بد من اخذ الموافقة من المريض اما بالتدخل الدوائي او بالتدخل الجراحي او في حالة   الحواس بصفة كلية أو جزئية أو إخضاعه للتجارب
لا يمكن للطبيب أن يبدأ بأي إجراء طبي قبل أن يحصل على  و   عمله الطبي بدون الموافقة من المريض او ذويه،الضرورة فان الطبيب لا يمارس  

لاج ايضاً  موافقة المريض وهذه الموافقة مهمة جداً في البداية عندما يتم الاتفاق على تقديم العلاج وتظل موافقة المريض ضرورية أثناء تنفيذ الع
ها الطبيب واستيعابها بشكل جيد حين يعطي المريض موافقته وهو في  خاصة إذا كان المريض بالغاً وعاقلًا  قادر على فهم المعلومات التي يقدم

حيد الذي  كامل وعيه وإدراكه، ويجب احترام هذه الموافقة والتعامل معها كقرار قانوني صحيح ينبع من إرادة مدروسة، إلا أن هذا هو ليس الفرض الو 
قد يكون المريض بالغاً لسن الرشد إلا أنه مريض عقلياً أو فاقداً لوعيه ويصعب عليه التعبير عن إرادته في الرضاء المستنير، وقد يواجه الأطباء، ف

 يكون عديم الأهلية كالصغير والمجنون مثلًا .
أو جسمه،    العمل الطبي له أهمية كبيرة لأن له علاقة مباشرة بحياة الناس وأمان المجتمع لكون الإنسان لا يستطيع ان يتصرف بحرية كاملة في حياته

الطبي    لأن هذا مرتبط بقوانين وأخلاقيات المجتمع. عادةً ما يُعتبر رضا الإنسان على أي تدخل في حياته أو جسده صحيح، لكن في حالة العمل
يجب ان يكون التدخل الطبي يهدف لحماية الجسم والحفاظ على الحياة، هنا يكون الرضا صحيح ومقبول، حتى لو استلزم الأمر إزالة جزء من  

 الجسم. الفكرة هي أن الهدف من العمل الطبي هو الحفاظ على حياة الإنسان وسلامته بشكل عام. 
لمريض ونظرا لتزايد حجم النزاعات التي تتمحور حول المسؤولية المدنية الطبية من خلال وضع الإطار السليم لواجب الالتزام بالحصول على رضا ا

لى  بما يتماشى وتطور العلوم الطبية وما نتج عنها من ظهور علاقة جديدة بين الطبيب والمريض، ومدى يمكن للإطار القانوني الواجب الحصول ع
على    رضا المريض المستنير ألذي يساير التطورات العلمية الطبية المتسارعة وما ولَّدته من تحول جوهري في علاقة الطبيب بالمريض، مع الحفاظ

 توازن فعَّال بين حماية حقوق المريض من جهة، وعدم إعاقة الممارسة الطبية المهنية من جهة أخرى؟  
ففي مثل هذه الفروض هل يعتد برضاء المريض نفسه؟ أم برضاء من ينوب عنه ؟ وما حكم القانون في الحالات التي لا يوجد فيها من يمثل  

التدخل الطبي والاستثناءات    المريض؟ ولذلك سوف يتم تقسيم البحث الى مبحثين: ماهية رضا المريض بالتدخل الطبي )المبحث الاول( مفهوم 
 لثاني(  )المبحث ا

 المبحث الاول : ماهية رضا المريض بالتدخل الجراحي
قصود  ان شعور المريض بالرضا تجاه العلاج هو السبب الرئيسي الذي يدفع الطبيب للبدء فعلياً في تنفيذ خطة العلاج، فرضا الطبيب هنا ليس الم 

ض به مجرد الايجاب الصادر عن المريض للطبيب الذي كون العقد بينهما بالتقائه بقبول الطبيب، وانما الرضا المطلوب هو رضاء خاص من المري
خاصةً    بمجرد ارادة الطبيب لإجراء علاج له، ويجب أن يكون هناك موافقة واضحة من المريض نفسه أو من أهله وأقاربه الذين لهم الحق في تمثيله،

رية  عندما يتعلق الأمر بإجراء عمليات جراحية أو علاج خطير أو حتى بتر جزء من الجسم. السبب في ذلك بسيط وهو ان المريض هو إنسان له ح
وحقوق مقدسة تخص جسده، ولا يجوز التعدي عليها بدون موافقته. وأي تدخل في حرية المريض أو حقوقه الجسدية، حتى لو كان الهدف منه  

ن  صالحه، تبقى المسؤولية تقع على من قام به، خصوصاً إذا كان بإمكانه الحصول على موافقة المريض مسبقا، لذا سوف نقسم المبحث الى مطلبي
 م رضا المريض وانواعه )المطلب الاول(، اهلية المريض في التدخل الطبي   )المطلب الثاني(. مفهو 

 المطلب الاول : مفهوم رضا المريض وانواعه
في   يلزمنا ان نوضح اكثر في هذا المطلب عن الرضا  والذي يعتبر قبول المريض بالتدخل الطبي  لا سيما اساس وجود العقد والذي يبين  الرضا  

 كلا طرفي العقد، ومن خلال ذلك سوف نبين  مفهوم رضا المريض )الفرع الاول( وانواع الرضا في التدخل الطبي )الفرع الثاني(.  
 الفرع الاول : مفهوم رضا المريض

باحه رضا المريض في اللغة : يستعمل في الدلالة على عدة معان والتي منها، إباحة الشيء وإجازته والرخصة فيه، فيقال أذن له في الشيء، أي ا
وايضا عرفه رضى عنه ورضى  (  2)هو ضد السخط ، ترضية به وعنه وعليه ورضاء ورضوانا ، اي اختاره وقبله ويقال رضيه له اي راهَ اهلا له.و   اليه،

  عليه ويرضا رضا، ورضوانا، واسترضاه وترضاهُ ورضيته وبه فهو مرضُي ومرضي وارتضاه لصحبته وخدمته، وتراضياه وقع به التراضي، واسترضاه 



610

 6202 لسنةأيار  31 (5) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة

 
 

وقوله تعالى﴿   (4)ويبين الرضا ايضاً في القراَن الكريم فقال الله تعالى في محكم قوله ﴿ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾  (3) وطلب اليه ان يرضيه
ِ وَرِضْوَانًا ﴾  (6)ومصدر راضي بمعنى المفاعلة عنده غيره فيكون حينئذ بمعنى المراضاة والموافقة (5)يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللََّّ

قد، أما الرضا في الاصطلاح فهو تراضي ارادتي المتعاقدين على احداث الاثر القانوني الذي يقصده هؤلاء، والتراضي هو الركن الأساسي في الع
الإرادة لدى    فر فلا قيام رابطة عقدية إلا به، وان وجود التراضي يقضي وجود الإرادة ويقصد بها ارادة جميع الأطراف في العقد المزمع إبرامه فلابد توا

( من القانون المدني العراقي على " كما يكون الايجاب او 79كل متعاقد، فعديم الإرادة لا يمكن ان يصدر عنه رضى بالعقد، فقد نصت المادة )
ضي، وباتخاذ اي مسلك اخر  القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال، ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على الترا

فإذا كانت الإرادة مسألة نفسية داخلية، فيلزم الاعتداد بها قانوناً وان تتخذ مظهراً خارجياً ولا تظل ( 7)لاتدع ظروف الحال شكاً لأدلته على التراضي" 
لعقد فلابد  كامنة في النفس وذلك بأن يتم التعبير عنها في العالم الخارجي سواء كان ذلك بالإيجاب او القبول، ولكي يوجد التراضي الذي ينعقد به ا

ين، فالتراضي هو توافق ارادة المتعاقدين على احداث اثر القانوني، ان هذه القواعد وبشكل عام قد ينطبق على المريض من تطابق إرادة المتعاقد
يب أن والطبيب المعالج بشكل خاص كونهم من اطراف العقد مع ايجاب وقبول ومن ثم التعبير عن الارادة كلا طرفي العقد، أحيانًا لا يستطيع الطب

بل أن يحصل على موافقة خاصة تتعلق بحياة الشخص وسلامته، هذه الموافقة ليست مجرد إجراء شكلي بل تحمل أهمية كبيرة قد يبدأ عمله الطبي ق
تؤثر على مسؤولية الطبيب إذا لم يحصل عليها من المريض، وعندما يرضى المريض يصبح هذا الرضا سندًا له في محاسبة الطبيب إذا حدث  

هذا الرضا وسيلة دفاع للطبيب إذا التزم بالإجراءات الطبية الصحيحة رغم وقوع ضرر، ببساطة موافقة المريض تخلق   خطأ، وفي نفس الوقت، يكون 
 (8)توازناً بين حقوق الطبيب وحقوق المريض.

الإجراء اختلاف الفقهاء في تعريف الرضا كان كبير، لكنهم يتفقون على فكرة واحدة واضحة وهو الرضا يعني ببساطة القبول والموافقة على القيام ب
الطبي أو استكماله، سواء كان ذلك على جسد الشخص نفسه أو على جسد من يمثله أو ينوب عنه، فمنهم من يرى أن الرضاء هو  "مجموعة من 

لأعمال التي تساعد على التخلص من الألم والمعاناة عن طريق الرضا الصادر من المرضى وباستخدام الوسائل الطبية لحفظ الصحة وسلامة  ا
 ( 9) الجسد". 

  ويرى آخر أن رضا المريض "رضا الشخص أو قبوله أو قبول من هو ممثل عنه، بأن يجري له جملة من الأعمال الطبية العلاجية والجراحية التي 
ومن واقع المفاهيم السابقة نلاحظ أنها تتضمن القبول من المريض بتوقيع كشف طبي يعالج بالعقاقير أو  (  10)يراد منها حفظ الصحة أو استردادها"  

 أحيانا بالتدخل الجراحي، ويكون هذا القبول من شخص المريض أو من ينوب عنه. 
عة  هذا وذهب القضاء والفقه الفرنسي الى أن عدم رضاء المريض بالعلاج الطبي يعرض الطبيب لتحمل جميع المسؤولية الناتجة عن الأضرار الواق

  بفعل العلاج وأن خطأ الطبيب هذا يعد عملًا غير مشروع )فعل ضار(، وهذا الموقف انتقده البعض الآخر مدعين أن فيه مغالاة برضاء المريض
النبيلة للطب، وهو الاتجاه الحديث للمحاكم الفرنسية واقتصار الرضاء يجب أن يكون موجوداً في غير حالات الضرورة، وعبء   نافى مع المقاصديت

ع  نوا إثبات أن الرضا عند المريض كان موجوداً على عاتق الطبيب ورأي )سافاتيه( ان الذهاب الى الطبيب او الى المستشفى لا يعتبر رضاء لكل ا
رنسي حاول  العلاجات التي يقدمها الطبيب واللازمة لحياة المريض، الأستاذ سافاتيه يرى إن السكوت لا يعني موافقة ورضا بالعملية، وان القضاء الف

عمل الاطباء لأداء  يخفف الضغط على الأطباء لما يتعلق الأمر بإثبات الرضا ، ووسع مفهوم الأدلة والقرائن لبيان الرضا فعلًا، احتراماً وتيسيراً ل
 ( 11)رسالتهم. 

( لسنة  11والدلالة على ذلك نصت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون عمليات زراع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها العراقي رقم )
اء على أنه "لا يجوز استئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقاً، ويجب أن تكون الموافقة تحريرية في حضور أحد الأقرب 2016

 من الدرجة الأولى". 
راضي اتباع والأصل العام للرضائية في العقود يكفي التراضي لانعقادها، إلا أن القانون قد يستثني من هذه القاعدة حالات يتطلب فيها إلى جوار الت
تكون قانونية   أوضاع معينة لانعقاد العقد، وهذه هي الشكلية في القانون الحديث وهي شكلية حمائية توجبها المصلحة الاجتماعية، فالشكلية أما أن

، من خلال نص  2016( لسنة  11وهذه الشكلية تحدد في ضوء قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها العراقي رقم )  (12)أو اتفاقية.
( في فقرتها الأولى على أنه " لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي كتابة وفقاً للقانون باستئصال عضو أو نسيج بشري أو أكثر من جثته 12المادة )

 شخص حي آخر وفقاً الأحكام للشريعة". لزرعه في جسم

 الفرع الثاني: انواع الرضا للمريض
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وباً  رضا المريض في التدخل الطبي قد يكون اما رضا ضمناً او رضا صريحاً وأن كان غالبية الأطباء ورجال القانون يتطلبون ان يكون الرضا مكت
ويجب ان يؤسس هذا الرضاء على    (13)لا سيما في الجراحات الخطيرة، لكي يعتد برضاء المريض فان على الطبيب واجباً بتبصيره بالنتائج المحتملة

يس  العلم الكافي الصحيح بنوع العمل الطبي الذي ينسب اليه رضاء المريض لا مجرد ذهابه الى عيادة الطبيب، فعند ذهاب المريض الى الطبيب ل
ه والاخطار المتوقعة، إذ أن الأعمال الطبية  فقط لتحمل العلاج ورضائه به وانما يعلم حالته ونوعية العمل الطبي المقترح اجراؤه والَاثار المترتبة علي

 ويوجد نوعان من الرضا وهو الرضا الصريح )اولًا( ، الرضا الضمني )ثانياً(   (14)متنوعة ومختلفة فقد يرضى المريض ببعضها دون البعض الاخر
 اولًا: الرضا الصريح 

في معظم الأحيان، يحصل الطبيب على موافقة واضحة من المريض، تكون الموافقة صريحة إذا كانت الكلمات التي يقولها المريض أو من يمثله  
ريض تعبّر بشكل مباشر وواضح، دون أي شك، عن قبوله للعلاج الذي يعرضه الطبيب، هذا النوع من الموافقة هو أفضل طريقة للتعبير عن رغبة الم

يضا من  حقيقية، ولا يؤثر كيف يعبر المريض أو ممثله عن موافقتهم، فقد تكون بالرجاء أو الطلب أو حتى بتنفيذ العلاج، وقد يعبر عن الموافقة أال
بحيث لا خلال إبداء الرأي بشأن العلاج، ففي كافة الحالات يجب أن تكون العبارات واضحة في التعبير عن الإرادة الحقيقية للمريض في الموافقة  

أن    تحتمل الشك أو التفسيرات المختلفة وعلى العكس من ذلك فالعبارات التي يقصد بها المزاح وعدم الجدية لا يتوافر بها الرضا الصريح  كما
ها من  العبارات الغامضة التي لا توضح القصد الحقيقي لصاحبها أو تلك التي تحتمل أكثر من معنى، كلها غير صالحة للتعبير عن موقف صاحب

انية نسبة العلاج المقترح، وفي حالة الرضاء الكتابي، لا يشترط عادة شكل معين، فقد تكون الكتابة بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى معروفة بشرط إمك
وقد يتم عن طريق الكتابة او المشافهة او بالإشارة واذا كانت الإشارة متعارف عليها بمعنى معين او بالكتابة التي تعتبر من (  15)الكتابة إلى صاحبها.

لزراعة  اهم الوسائل لإثبات الرضا عن طريق ملئ استمارة عند دخول المريض الى المستشفى واجراء العملية الجراحية اما لاستئصال ورم سرطاني او  
سمه وهذا  يدل على موافقة المريض او ربما يكون عن طريق المراسلات الالكترونية بمعنى ذلك يتم اتفاق بين المريض والطبيب المعالج عضو في ج

 (16) في حال اذا كان الطبيب الجراح في بلد والمريض في بلد اخر.

 ثانياً: الرضا الضمني  
و  الرضى الضمني هو الذي يكشف عن الارادة بطريقة غير مباشرة، وذلك للتعبير عن رضا المريض، فالتعبير عن الإرادة لا يكون دايماً واضح أ 

  مرتبط بطريقة محددة، انما المريض يختار طبيب بعلمه وخبرته، وهو الرضا المبدئي عن العلاج وحتى مع اختلاف الطرق التي ممكن يظهر فيها 
لا يمكن رضا، فأن التعامل الطبي غالباً ما يكون عن طريق الكلام الشفهي، لأن العلاقة بين الطبيب والمريض مبنية على الثقة المتبادلة، ولذلك  ال

رورية،  ان يكون الرضا في ورقة مكتوبة يوقعها المريض عشان يثبت رضاه، ولكن الكتابة مهمة لما يكون العلاج أو العملية الجراحية خطيرة أو ض
من غير المعقول  (  17)أما لو العلاج بسيط وليس فيه تهديد لحياة المريض أو صحته، فالرضا الشفهي كفاية ولا يحتاج الى ورقة مكتوبة تثبت ذلك.  

أن يطلب الطبيب من مريضه في كل مرة قبل العلاج أو الجراحة أن يبين رضاه حتى يبدأ عمله لكون العلاقة بين الطبيب والمريض تعتمد في 
قياً أمام ممارسة الأساس على الثقة، ولهذا السبب مطالبة الطبيب بالحصول على موافقة مكتوبة في كل مرحلة من مراحل العلاج قد تكون عائقًا أخلا

الطب. عادةً يكون رضا المريض شفهياً، وهذا يكفي في كثير من الحالات. لكن الأمر يختلف عندما يتعلق العلاج بتدخل جراحي، فهناك حاجة  
الب بالحصول  لليقظة والحذر أكثر لأن الجراحة تحمل مخاطر أكبر على حياة المريض وسلامته الجسدية، لذلك القانون شدد في هذا المجال ويط

على الرضاء المكتوب قبل إجراء أي عملية جراحية، خصوصاً إذا كانت لأغراض غير علاجية مثل الأبحاث الطبية أو عمليات زرع الأعضاء، في  
لك يجب أن  مثل هذه الحالات تكون هناك أطراف أخرى معنية، مثل المتبرع، الذي لا يحتاج طبياً للتدخل لكنه يعرض نفسه للمخاطرة الجسدية. لذ
هذه الحالات  تكون موافقته نابعة من إرادة حرة ومدركة تماماً لما يواجهه من مخاطر، وهذا ما يجعل شرط الموافقة المكتوبة أمرًا حيويا وضروريا في 

نلاحظ رغم أن رضا المريض يحمل خصوصية كبيرة مرتبطة بجسمه ونفسه، ويعكس احتراما لكرامته وقداسته، إلا أن هذا الرضا يُعتبر (  18)الخاصة.  
ك ان  شرطا أساسيا لأي تصرف أو إجراء، مما يعني ضرورة وجود الرضا ليكون الفعل قانونا، بشرط ألا يتعارض مع النظام العام أو الآداب، مع ذل

ى رضا المريض لا يعفي المسؤول من تحمل المسؤولية إذا وقع خطأ. الأمر نفسه ينطبق على العمل الطبي، حيث أن غياب رضا  الحصول عل
 (19)المريض عن الإجراء لا يرفع المسؤولية عن الطبيب أو القائم بالعمل إذا حدث خطأ، فالمسؤولية تبقى قائمة ومستقلة عن رضا المريض.

لا بد من الحصول على رضا المريض في حالة ما يستجد من التدخل العلاجي وعدم كفاية رضا المريض  (  20)وقد ذهب بعض رجال الفقه والقضاء
 المبدئي، خاصة اذا انطوى التدخل العلاجي على مخاطر لا بد للطبيب ان يوضح هذا المخاطر للمريض، وإلا فأن الطبيب مسؤول عن كل ما يلحق 

هذا الاتجاه في حكم لها ذهبت فيه إلى إن الطبيب   (21)وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية  جد.المريض من ضرر جراء هذا الإجراء الطبي المست
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مباشرته يعتبر مسؤولًا عن أي حادثة تقع أثناء أو نتيجة لقيامه بمعالجة المريض عن طريق الصدمة الكهربائية دون حصوله على موافقة المريض قبل  
 لهذا النوع من التدخل العلاجي. 

 المطلب الثاني : اهلية المريض في التدخل الطبي
ق مما لاشك فيه أنه يقع على عاتق الطبيب التزام بالحصول على رضا المريض قبل مباشرته لأي قدر من التدخل العلاجي سواء أكان ذلك عن طري

ت،  حالاتوظيف العلاج بالأدوية أي تدخلًا علاجياً أم عن طريق التدخل الجراحي، إذ ليس بإمكان الطبيب اجبار مريضه على تدخله باستثناء بعض ال
 كحالة الضرورة، أو الحالات التي تقتضيها مصلحة المجتمع كالتطعيم الإجباري أو حالة العلاج الإلزامي للأمراض الوبائية.

ء ليس  ومهما يكن من أمر فان المرضى ليسوا سواسية، فهناك المريض العاقل البالغ، وهناك المريض عقلياً، والمريض الفاقد لوعيه فالرضاء لهؤلا
ية لصحة  واحداً أيضاً، إذ لكل واحد منهم خصوصية في التعبير عن إرادته بالرضاء في تنفيذ العقد الطبي، وتُعد أهلية المريض أحد الشروط الجوهر 
لقة بجسده الرضا الطبي ومشروعية التدخل العلاجي، إذ تحدد مدى قدرة الشخص على التعبير عن إرادته الحرة والمستنيرة بشأن القرارات الطبية المتع

الغ، وفي )الفرع  وصحته ومن اجل الإلمام بالموضوع، ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في )الفرع الأول( منه رضاء المريض الب
 الثاني( رضاء المريض عقلياً. 

 الفرع الاول : رضاء المريض البالغ 
فالأصل الأصل أن يكون المريض بالغاً عاقلًا متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة حتى تكون موافقته على التدخل الطبي صحيحة وملزمة للطبيب.  

لة التي تمكنه من إدراك الأهلية القانونية الكاملة فقد يعتد القانون بموافقة المريض إذا كان بالغاً سن الرشد المحدد قانوناً، ويتمتع بقواه العقلية الكام
، وأن سن  طبيعة التدخل الطبي وآثاره المحتملة، وتقوم هذه الأهلية على مبدأ الاستقلالية الفردية واحترام حرية الشخص في تقرير ما يتعلق بجسده

يعتبر قادراً على اتخاذ قراراته الصحية والموافقة  البلوغ في القانون الفرنسي هي الثامنة عشرة فما فوق العاقل والمتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والذي  
( من القانون المدني بانه يمكن التجاوز على كمال الجسد البشري لأغراض علاجية ولكن بشرط 3/ ف  16على التدخل الطبي فقد قضت المادة )

جية الحصول على الموافقة المسبقة للمريض على ذلك حيث نصت على انه " لا يمكن الاعتداء على سلامة جسم الانسان إلا في حالة الضرورة العلا
رضاه المسبق" ، اما في العراق فالمريض الراشد العاقل والمتمتع بالأهلية القانونية الكاملة له  التي تتطلبها حالة ذلك الشخص بعد الحصول على  

على رضاء المريض البالغ  (22)وقد أكد المشرع العراقي  الحق في إعطاء موافقته، ويجب أن تُحترم إرادته ما لم تكن هناك حالة طارئة تهدد حياته.
( من الباب الرابع من قانون الصحة العامة الذي جاء فيه " لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بموافقة المريض ذاته إذا  5وذلك في البند )رابعاً/ ف  

ن يكون لمصلحة المريض المطلقة ( ما يأتي " ان كل عمل طبي يجب أ1كان واعياً …" كما جاء في تعليمات السلوك المهني في البند )أولًا/ ف
ويجب أن يتم برضائه" من خلال هذين النصين اللذين جاء بهما المشرع العراقي يتضح لنا أنه يستلزم ضرورة الحصول على رضاء المريض إلا  

ة العامة عبارة )إذا كان واعياً( لكن  أنهما لم يكونا دقيقين من الناحية القانونية، وهذا واضح من العبارات التي جاء بها النصان؛ فجاء بقانون الصح
اعياً إلا أنه  لم يأخذ بعين الاعتبار فرضية كون المريض بالغاً لسن الرشد من عدمه لأنه قد يكون واعياً إلا أنه غير بالغ لسن الرشد، كما قد يكون و 

ة التدخل الجراحي وحده، في حين أن التدخل العلاجي  غير عاقل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤخذ على النص الأول أنه اشترط الرضاء في حال 
البالغ. العاقل  المريض  فيه رضاء  ويشترط  يفترض  بقرار(23)أيضاً  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  العليا  المحكمة  قضت  في  (24) كما  لها صدر   .

ان المريض الذي لا أمل في شفائه له الحق في رفض العلاج الذي يطيل حياته، وهذا ما حدث مع السيدة كروزان التي اختارت عدم    1990/ 25/6
يض كامل الأهلية الاستمرار في العلاج بسبب حالتها الحرجة، ان المحكمة العليا قررت وقف العلاج عنها وبعد ذلك توفيت، هذا القرار بيّن أن المر 

بير  له الحق في رفض العلاج، وحتى لو فقد الأهلية، ويمكن تنفيذ هذا الرفض إذا ثبت أنه كان من رغبته وهو في كامل وعيه. رغم احترامنا الك
كن هناك حدود لا لوجهة نظر الفقه والقضاء الأمريكي، نجد أن هذه القضية تحتاج إلى تفكير أعمق. صحيح أن إرادة المريض يجب أن تُحترم، ل

منطق يجوز تجاوزها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحياة، لأن هذا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون والأخلاق، وأيضا مع ال
يض سيتأثر الثقة  قتل المريض غير مقبول مهما كانت الظروف، والطبيب يجب أن يركز على تخفيف آلامه فقط. لو سمح للطبيب بإنهاء حياة المر 

 ( 25) بين المريض والطبيب. هذا الخوف والشك قد يجعل المريض يبتعد عن العلاج حتى لو اشتد مرضه وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة أحد. 

لو  تأسيس على ذلك فأن الطبيب لا يستطيع أن يتصرف طبيا إلا إذا كان المريض موافقا على ذلك. لكن هناك أشياء لا يُسمح للطبيب بفعلها حتى
 وافق المريض، مثل القتل الرحيم أو إجراء عمليات تغيير الجنس لأسباب غير علاجية. 
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ندما  يتضح من ذلك إذا كان المريض عاقلا وبالغا، له الحق ان يبرم أي عقد يريده، سواء كان نافعا أو ضار أو بين دائر بين النفع والضرر. وع
يحتاج المريض لعلاج طبي، له الحق ان يراجع طبيبا مختصا ويجب على الطبيب أن يحترم رضا المريض عند توقيع العقد الطبي، لكن لو جاء 

 تنفيذ العلاج والطبيب رأى أن الحالة تحتاج علاج معين،  لا بد من الرجوع للمريض ويأخذ موافقته مرة أخرى قبل البدء. وقت
 الفرع الثاني : رضاء المريض عقليا  

لكي يحدث رضا المريض أثره القانوني يجب أن يصدر عن صاحبه بإرادة حرة وواعية، أي يجب أن يتوافر لدى المريض حتى يتمكن من ممارسة  
علاج،  حقه في الذاتية وتقرير مصيره إزاء بدنه، القدرة على إدراك حالته الصحية و طبيعة الإجراء الطبي المقترح سواء في مجال التشخيص أو ال

والمريض العقلي يفقد مقدرته   أنه قد يكون المريض بالغا راشدا ولكنه مصاب بمرض عقلي أو نفسي، مما يؤدي إلى الإنقاص من تلك القدرات،  غير
ابة  على استمرار الاتصال بالواقع، فهو يعيش في عالم الخيال والشرود الذهني الخاص به، وتعد علاقته بالمحيطين به شبه مقطوعة وأسباب الإص

 الأمراض العقلية.ب
له في  ومن المعلوم أن المريض عقلياً يكون عاجزاً عن التعبير عن رضاه بإرادة حرة مستنيرة واعية عن أي تدخل علاجي أو جراحي يقترحه الطبيب  
)ب(    مرحلة تنفيذ عقد العلاج الطبي، لذا يجب أن يقوم من ينوب عنه بالتعبير عن الرضا بدلًا عنه في هذه المرحلة، وبهذا الخصوص نصت المادة

في فقرتها الخامسة بقولها " بوسع الطبيب المختص أن يقوم بمعالجة المصابين بأمراض    2002البند )ثامنا( من قواعد السلوك المهني العراقي لسنة  
من خلال هذا عقلية حتى مع استعمال القوة المناسبة، وفي الحد الأدنى في الحالات التي تحتاج إلى مثل هذا الإجراء، وبحضور الطبيب شخصيا "  

النص فإن قواعد السلوك المهني قد منحت الطبيب صلاحية فرض العلاج للمريض المصاب بمرض عقلي حتى مع استعمال القوة في الحد الأدنى،  
يختلف مفهوم الحد  إلا أن النص لم يضع معيارا للحالات التي يجوز فيها استعمال الحد الأدنى من القوة كما لم يحدد معياراً لبيان الأدنى للقوة، فقد

الأدنى من طبيب إلى آخر، وقد يصل عند البعض منهم الى حد الضرب والإيذاء الجسدي للمريض بحجة أن استعمال القوة مع المريض عقلياً  
وتحت عنوان المسؤولية ورضا المريض فقد جاء في البند ) تاسعاً ( من تعليمات السلوك المهني للأطباء  (26) مسموح بها وفقاً لقواعد السلوك المهني.

ستعجلًا، العراقي على أنه " ....... لا حاجة للطبيب لاستحصال الرضا في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه وإرادته، وتتطلب إسعافاً م
المجانين حتى مع استعمال القوة " من خلال هذا النص فالمشرع العراقي قد منح الطبيب صلاحية فرض العلاج   وبوسع الطبيب أن يقوم بمعالجة 

الذي  حتى مع استعمال القوة، وبهذا جاء في صيغة منتهكة لحرمة الجسد ومعصوميته، فضلًا عن أنه لم يأخذ بنظر الاعتبار حالة المريض العقلية 
نفيذ العقد الطبي في الفروض التي يستطيع فيها التعبير عن إرادته، وحتى المجنون وان كان عديم الأهلية والتمييز، بإمكانه التعبير عن رضاه في ت

اته في حالة  فإن هذا لا يعني تجاهل إرادته بشكل مطلق؛ لأنه قد يمر بفترات إفاقة ومن ثم لابد من الاعتداد برضاه في تنفيذ العقد الطبي، لأن تصرف
( من القانون المدني العراقي " المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز، أما 108ات العاقل، هذا ما نصت عليه المادة )إفاقته كتصرف

( من قانون أخلاقيات 42أما عن موقف المشرع الفرنسي، فقد نصت المادة )(27)المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات العاقل"
لإفاقة،  المهنة من المهم جداً أن يلتزم الطبيب بالحصول على رضا من يمثل الشخص الفاقد الاهلية في الحدود الممكنة، أي الأخذ برضاه في فترة ا

إذ بذل جهداً كبيراً في هذا الخصوص، وذهب إلى أن المريض عقلياً قد يمر بفترات إفاقة وهذا يسمح للطبيب أن    (28)وهذا ما أكده الفقه الفرنسي
فإن القانون  يكتفي برضاه الصادر في هذه الفترة لإجراء التدخل الطبي المطلوب في تنفيذ العقد الطبي.أما إذا كان المريض قاصراً أو ناقص الأهلية،  

شروعية التدخل الطبي حفاظاً على حقوقه وسلامته، اذ لا يملك القاصر صلاحية كاملة لإعطاء موافقة ملزمة على التدخل  يضع ضوابط خاصة لم
احية الطبي، لذا يتطلب القانون موافقة الولي أو الوصي الشرعي نيابة عنه، وفي بعض الحالات التي تنطوي على خطورة خاصة مثل )العمليات الجر 

القاضي لضمان مصلحة  الكبرى( قد يستلزم   قد يتدخل  الخطيرة  الطبية  الحالات  إذن قضائي إلى جانب موافقة الأهل. اما  الأمر الحصول على 
ريض القاصر. اما في العراق القاصر يحتاج لموافقة وليه الشرعي، والذي خلا من تنظيم خاص للعقد الطبي ولا نجد فيه نصوصاً خاصة بأهلية الم

فبالرجوع إلى نص (  29) ومن ثم لم يحدد المشرع سناً معيناً لذلك وبالتالي فان مرجعنا سيكون هو القواعد العامة في القانون   بشأن ابرام العقد الطبي
( من القانون المدني العراقي والتي نصت على ما يأتي " تصرفات الصغير غير المميز باطلة وإن أذن له وليه" نجد أن التصرف القانوني 96المادة )

غير مميز وذلك من خلال    الذي يصدر من الصغير غير المميز يكون باطلًا، ومع هذا يبقى الطبيب ملتزماً باحترام إرادة المريض إذا كان قاصراً 
أي أن العقد الطبي في هذا الفرض سيبرم بين الطبيب وولي الصغير أو وصيه، وإذا ما تطلبت حالة الصغير المرضية مع  (  30)احترام إرادة من يمثله

كرامتهم إمكانية تدخل القضاء عند العمليات الخطرة. والأشخاص ناقصوا الأهلية يشاركهم القيم أو الوصي في اتخاذ القرار، مع الحرص على احترام  
 .(31)قدر الإمكان وحقهم في المشاركة
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 المبحث الثاني: الاثار المترتبة على رضا المريض في التدخل الطبي
 من الجيد أن يكون المريض راضياً عن التدخل الطبي العلاجي والجراحي الذي يتلقاه من رضا المريض والذي يعكس ثقته في الطبيب، ويمكن أن 

  تى مايؤثر إيجابًا على عملية التعافي، وليس للطبيب ان يتحدى ارادة المريض ورغبته لأنه ليس مسلطاً على جسده وانما الطبيب مفوض بالعلاج م 
ن  دعي الى ذلك، ويستثنى من ذلك كون المريض في حالة فقدان للوعي او غير راشد فينوب عنه الاهل لإعطاء هذه الموافقة، ويشترط في الرضا ا

 (32) يكون صريحاً خصوصاً اذا كانت نتائج التدخل الطبي يحتمل معها خطورة معين.

ون وتعتمد رضا المريض على عدة عوامل، بما في ذلك نتائج العلاج وتحسن الحالة الصحية وتقديم الرعاية الجيدة من قبل الفريق الطبي. قد يك
المستمر مع  التواصل  الطبي على  الفريق  المريض. ويُشجع  أيضًا عوامل مهمة في زيادة رضا  المريض وأفراد عائلته  تفاهم وتواصل فعالين مع 

ريض وشرح الخطة العلاجية والجراحية بطريقة مفصلة وواضحة. يجب أن يتلقى المريض معلومات كافية حول الإجراءات المقترحة والمخاطر  الم
التي قد    المحتملة والفوائد المتوقعة، بحيث يتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن موافقته على العلاج، من الجيد أن تُطرح أيضًا الأسئلة والمخاوف

ا مهما كون لدى المريض، وأن يتم استيعابها والرد عليها بشكل كامل وصادق، قد يكون توفير الدعم العاطفي والمساندة للمريض وأفراد عائلته أمر ي
لاج أيضا، ويجب على الطبيب أن يعمل بجد لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية والتأكد من أن المريض يشعر بالثقة والراحة في خيارات الع
موعة  التي يتلقاها، فالتدخل الطبي هو عبارة عن أي إجراء أو تدبير يتم اتخاذه من قبل الطبيب لتشخيص وعلاج المرضى، ويشمل التدخل الطبي مج

عضو في    واسعة من الإجراءات الطبية والعلاجية التي تهدف إلى تحسين حالة المريض وعلاج المشكلة الصحية التي يعاني منها اما ان يقوم زراعة
المريض والاثر (33)جسم المريض او استئصال عضو من جسده او يوم بقتله بدافع الشفقة للمريض . ونقسم المبحث الى مطلبين تخلف رضاء 

 المترتب عليه )المطلب الاول( وآثر تدخل الطبيب لعلاج المريض لحالة الضرورة او الاستعجال )المطلب الثاني(. 
 المطلب الاول: تخلف رضاء المريض والاثر المترتب عليه

إلى حصوله على رضاء   الطبيب  العلاج يحتاج  الطبي، فكل مرحلة من مراحل  العمل  الشرط الأساسي والجوهري لإباحة  المريض  يعتبر رضاء 
مة  المريض، ومتى حصل عليه في مرحلة معينة لا يجوز للطبيب أن يعدله أو يغير فيه بإرادته المنفردة وإلا اعتبر عمله غير مشروع ويحمله قي

لناشئة عنه ولو لم يرتكب أي خطأ فني في تدخله الطبيّ وقد استقر القضاء الفرنسي على هذا المبدأ لفترة طويلة ثم تراجعت المحاكم المخاطر ا
ه بالحالة  الفرنسية في نظريتها هذه تحت تأثير بعض الاتجاهات الفقهية التي نادت بالليونة في التعامل مع هذا المبدأ ويجب أن يكون الرضا عن علم

 (34)الصحية وبمخاطر العلاج والجراحة.

ان لم يعد وجوب رضا المريض بالعمل الطبي محل جدل بعد أن أصبح مبدأ أكدت عليه معظم القوانين مراعاة لعدة اعتبارات أهمها ما لجسم الإنس
اسباً  من  من قدسية تحول دون المساس به ولو كان ذلك يقصد العلاج أو احترام الذاتية الإنسان وحريته وماله من حق على جسمه يخوله اتخاذ ما يراه 

لذا فقد حرصت معظم القوانين على النص صراحة على ضرورة موافقة المريض على العمل  (35)بشأنه، بما في ذلك حقه في قبول أو رفض العلاج.
( من قانون أخلاقيات الطب الفرنسي تقضي بأن "على الطبيب أن يبحث في جميع الأحوال عن رضا الشخص الذي  36الطبي قبل إجرائه فالمادة ) 

التعبير عن إراداته ورفض الخضوع للفحوص أو للعلاج المقترح فيجب على    يقوم بفحصه أو علاجه، فإذا كان المريض في حالة يستطيع معها
ما عدا  الطبيب أن يحترم هذا الرفض بعد تبصير المريض بنتائج رفضه، أما إذا لم يكن المريض قادراً على التعبير عن إرادته فلا يجوز للطبيب في 

بعض رجال الفقه اختلفوا مع الفكرة الذي (  36)إعلام أقارب المريض وتبصيرهم "حالة الاستعجال واستحالة الحصول على الرضا أن يتدخل إلا بعد  
يرى من الضروري الحصول على إذن المريض قبل أي علاج، مهما كان نوعه أو حالته. لانهم يروا انه في اوقات يكون وضع المريض حرج 

لمريض ورفضه لهذا التدخل  وصعب جدا ويحتاج لتدخل طبي سريع، وفي مثل هذه الظروف يمكن للطبيب أن يجري العلاج أو الجراحة رغم إرادة ا 
( حيث ذهب إلى القول بأن الجراح له الحق بصفة دائمة  Lame du chirurgienالطبي، وقد دافع عن هذا الرأي دفاعاً مستميتاً )فور( في مؤلفه )

ر لا يقدر في أن يرفض الاستماع إلى رغبة المريض وأن يقوم بإجراء العملية الجراحية ضد إرادته، إذ إن إرادة الجراح تجب إرادة المريض لأن الأخي
فضلا عن خطورة ما يثيره رضا المريض وهو تنافر هذا الرضا في بعض الحالات مع سر   (37) مدى خطورة حالته ولا المخاطرة المترتبة على رفضه.

الخطرة،  المهنة الطبية، فإخبار المريض بحقيقة مرضه الذي قد يكون خطراً جداً والحصول على رضاء بالعلاج أو بأجراء العملية الجراحية الدقيقة  
لمبادئ الإنسانية التي يستند إليها هذا الاتجاه، إلا أن رجال الفقه والقضاء وقفوا ضده، ولذلك  ينطوي على صعوبة عملية بالغة.وعلى الرغم من سمو ا

ى لم يحظ هذا الاتجاه بتأييد القضاء والفقه الفرنسيين، حيث يجب على الطبيب إذا لم توجد ضرورة قصوى أو استعجال او حالة حرجة تجبره عل
يفرض على عاتقه التزام بأخذ رضا المريض الحر والمستنير، ويتحتم على الطبيب أو الجراح، كقاعدة   اجراء الجراحة أن يتدخل ويجري العلاج، إذ



615

 6202 لسنةأيار  31 (5) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة

 
 

أخطر صور  عامة، أن لا يعالج المريض أو يقوم بإجراء العملية الجراحية دون أخذ موافقته ورضاه، ولا بد من مراعاة هذا المبدأ الذي يتصل بأبرز و 
 ( 38) الحرية الشخصية.

فلا يجوز إرغام الشخص على الخضوع للعلاج إلا إذا اقتضت المصلحة  (  39)وفي فقه الشريعة الإسلامية يعد رضا المريض شرطاً لإباحة العمل الطبي
 العامة ذلك، وبغير إذن المريض يكون التدخل الطبي غير مشروع إلا في حالة الضرورة.

  تزداد أهمية رضا المريض خاصة عندما يكون العلاج أو الجراحة تنطوي بالمخاطر،  ففي بعض الحالات العاجل، قد لا يكون من الممكن الحصول 
على رضا المريض، وهذا مقبول إذا كان المريض غير قادر على التعبير عنه، اما إذا رفض المريض أي تدخل طبي لا يتحمل الطبيب المسؤولية 

ك، لكن لكي يكون رضا المريض حقيقياً، يجب على الطبيب أن يشرح له بوضوح طبيعة العلاج والمخاطر المحتملة للعملية وإذا لم يفعل  عن ذل
الطبيب ذلك، يصبح مسؤولًا عن أي ضرر قد يحدث، حتى لو لم يرتكب خطأ في الأداء، مع ذلك لا يُطلب من الطبيب أن يشرح كل التفاصيل  

 (40) التي قد يصعب على المريض فهمها، سواء كانت تتعلق بنتائج المرض أو طرق العلاج.الفنية الدقيقة 

مساس  ومما لاشك فيه ان رضاء المريض على اي تدخل علاجي او اجراء جراحي يعد امرا ضروريا ولازمة حتمية ينبغي مراعاتها والتحقق منها قبل ال
ول  دبجسم هذا المريض، وذلك نظرا لحرمة هذا الجسم  ولما له من حماية ثابتة ومقررة بموجب النصوص الدستورية والتشريعات العقابية في جميع  

العالم، وان الرضاء من جانب المريض لا يمكن ان يتحقق بوضوح وجلاء دون ان يقوم الطبيب بتنويره وتبصيره بحالته الصحية وطبيعة مرضه 
ا  ك اذ ودرجة خطورته وما يقترحه له من وسائل وطرق لمداواته وعلاجه وهذا كله لا يمكن ان يأتي بغير الزام الطبيب بالإعلام تجاه مرضاه فلا ش
بغي له كان الاعلام له دور فعال واهمية كبيرة في مجالات شتى فان دوره يتعاظم واهميته تتسامى فيما يتصل بصحة الافراد ومرضهم فالطبيب لا ين
العلاج ان يتعامل مع مريضه بوصفه شيئا من الاشياء غير الادمية بل يجب عليه ان يحترم كرامته الشخصية وان يترك له ممارسة حريته في قبول  
را حرا  او رفضه، فيجب على الطبيب ان يحصل على رضائه وان يزوده بكافة المعلومات والبيانات الكافية وتهيئة له وسائل التعبير عن ارادته تعبي

ضحاً إذا أجرى  ويعبر عن قبوله او رفضه لهذا التدخل العلاجي او الاجراء الجراحي، وتطبيقا لذلك فقد أصدرت محكمة النقض في فرنسا قراراً وا
لًا الطبيب عملية جراحية لشخص  من دون أن يحيطه بكل المخاطر الممكنة، ومن دون أن يأخذ موافقته الحرة والمستنيرة، يصبح هذا الطبيب مسؤو 

 (41)عن أي نتائج سلبية تحصل للمريض حتى لو لم يكن هناك خطأ طبي واضح أو تقني، يبقى الطبيب ملزم بتحمل العواقب.

بل  إذاً من المبادئ المستقرة في القانون الطبي الحصول على رضا المريض من اجل إجراء التدخل العلاجي أو الجراحي المقترح من قبل الطبيب، 
ض بمباشرة يإن الطبيب لا يستطيع أن ينتقل من مرحلة اقتراح العلاج أو المرحلة التحضيرية له إلى المرحلة التنفيذية إلا إذا حصل على موافقة المر 

 (42)التدخل العلاجي على جسده

 المطلب الثاني: آثر تدخل الطبيب لعلاج المريض لحالة الضرورة او الاستعجال:

تعتبر موافقة المريض او من يمثله من الشروط الاساسية لإباحة العمل الطبي، غير انه في بعض الحالات يتعذر الحصول على رضا المريض او  
ن  من يمثله لأسباب مختلفة وخاصة في الحالة الصحية للمريض الذي تتطلب تدخلا سريعا لإنقاذ حياته، او عدم قدرته على إصدار رضاء مقبول م

حية القانونية . وفي حالات اخرى قد يتجاوز الطبيب في تدخله حدود ما وافق عليه المريض مما يعرض الى مضاعفات او مخاطر محتملة،  النا
 لثاني( وسنتناول في هذا المطلب، مفهوم حالة الضرورة وشروط الحالات المستعجلة )الفرع الاول( وطبيعة التدخل الطبي في حالة الضرورة )الفرع ا 

 وشروط الحالات المستعجلة  الفرع الاول: مفهوم للحالة الضرورة 
 اولا : مفهوم حالة الضرورة 

آخرين  ان الضرورة هي الحالة التي لا يستطيع فيها الشخص أن يدفع عن نفسه أو عن غيره شرا محدقا به أو بغيره إلا بارتكابه جريمة بحق أشخاص  
هي ان يصل الإنسان في حالة يغلب الظن فيها أنه معرض للموت والهلاك، أو أن يعيش مدة غير قصيرة تحت الألم والمرض الطويل،   (43) أبرياء.

ية وايضاً هي تلك الحالة التي يجد فيها الشخص نفسه أو غيره مهددا بضرر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره، فيضطر إلى ارتكاب جريمة لوقا
ولعل ما ينطوي عليه المجال الطبي من عمل في بعض الأحيان نجده صورة بارزة لحالات الاستعجال، فالمحافظة  (44) من هذا الخطر.  نفسه أو غيره

ذه  على الوجود البشري وصيانته مما قد يتعرض له كان من الضروري أن يتوفر العلاج الطبي لما قد يعتريه من أمراض على مدى سنوات حياته، وه
ا عندما يتمتع الإنسان بكامل قواه الجسدية والعقلية، أما في حالة أن يوجد شخص أمام خطر وشيك الوقوع، ولا الضرورة الطبية يكون في غنى عنه

، ولكي يكون عمل الطبيب خاضعا (45)سبيل لتفادي حالة الخطر إلا بالقيام بعمل قد يكون غير مشروع في الظرف العادي طبقاً لأحكام القانون 
و عدم  لحالات الاستعجال لا بد أن يقوم بعمل مقارنة بين الخطر الذي يحدق بالمريض والأمل في شفائه، وتتسم هذه المقارنة بقدر من الاحتمال أ
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لنجاح   التأكد على أساس المقارنة والموازنة بين الأمل في نجاح العلاج وشفاء المريض، لذلك يجب ان تقدر خطورة العمل على أساس المتوسط العام
ين العمل أو فشله فمسؤولية الطيب لا يجب أن تنعقد على حالة معينة فقط، لأنه قد تتغلب احتمالات الفشل على احتمالات النجاح، فالطبيب ح

ممارسته عمله على جسم الإنسان لا يقتصر عمله على مجرد إعطاء أدوية للمريض أو وقايته من الأمراض وإنما قد يمتد هذا العمل إلى تدخل  
المساس   أي  وزرعها  البشرية  الأعضاء  نقل  عمليات  في  ذلك  على  ومثال  إنسان،  جسم  من  عضو  استئصال  مرحلة  إلى  يصل  قد  جراحي 

نسان، ولتحديد مسؤولية الطبيب على الوجه الصحيح وحماية المريض من الخطر هناك بعض الامثلة حول اجراء التدخل الطبي  للإ الجسدي بالتكامل
المريض او الجراحي من قبل الطبيب بدون اخذ موافقة المريض وهي في حال وجود التهاب بالزائدة الدودية لا يستوجب على الطبيب اخذ الموافقة من  

مباشرة اجرائه الطبي او الجراحي، وكذلك حالة الآم الحامل بجنينها فيقوم المريض بإجهاضها للمحافظة على حياة الام بدون اخذ  او ذويه فعليه  
نتظار  موافقة من المريضة او ذويها، او في حال وجود جراحات بحوادث السيارات الخطيرة فقد يكون المريض عاجزاً عن اعطاء الموافقة ولا يمكن ا

 مثل هذه الحالة لا يستطيع المريض  ابداء الموافقة ويتعذر الاتصال بأوليائه فيكون الاطباء بين خياريين وهي:  وليه وفي
الانتظار الى افاقة المريض، او حضور احد اوليائه، فان هذا الخيار يتعذر قبوله الطبيب فانه قد يؤدي الى موته او تلف عضو من اعضاء   -1

  (46)المريض المصاب.
ان يقدم الطبيب على فعل الجراحة الطبية مباشرة دون اخذ موافقة المريض او ولي المريض فيكون الطبيب على استعداد وبشكل مستعجل الى    -2

 اجراء التدخل الطبي او الجراحي للمريض.
 ثانيا : شروط الحالات المستعجلة )الضرورة(

 هناك بعض الشروط التي تجعل من الضروري ان يقوم بها الطبيب وبشكل فوري بعمله الانساني تجاه المريض وهي كالتالي :    
أن يكون الخطر الذي تعرض له المريض طارئاً يهدد سلامة المريض ويستدعي التدخل الفوري والعبرة في ذلك بما يعتقد الطبيب بطبيعة    -1

 الحال، فإذا اعتقد الطبيب بأن الحالة من الضرورة بحيث تبرر تدخله كان له التدخل ولا مسؤولية عليه عند ذلك. 
 أن تكون المخاطر عند أجراء العلاج للمريض أقل وطأة من الخطر نفسه الذي يهدد حياة المريض، وهذا يتم من خلال المقارنة والموازنة بين   -2

قد    الذيالمخاطر المراد تفاديها والإضرار التي وقعت بالفعل، فلا تتحقق حالة الضرورة إلا إذا كان الخطر المراد تفاديه أكثر جسامة من الضرر  
 (47)يتعرض له.

أن يكون العمل الطبي هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المريض ويستدعي التدخل الفوري، أي أن مجازفة الطبيب عند قيامه بهذا العمل هو    -3
 حياة المريض ولا يمكن الانتظار والتأني في ايجاد وسيلة اخرى لما يقوم به من عمل قد يصل الى حد التدخل الجراحي.  لإنقاذ السبيل الوحيد

   الفرع الثاني:  طبيعة التدخل الطبي في حالة الضرورة  
  عند القيام بالتدخل الجراحي لا يجوز للطبيب مباشرة أي عمل طبي شديد الجسامة كاستئصال أو بتر عضو معين على أساس أنه من حق الفرد أن 

ب  ي الطيفضل الوفاة عن الحياة بعاهة مستديمة، نرى أن تدخل الطبيب يتحدد بالنظر إلى حالة المريض أيا كانت طبيعته وذلك وفقا للرأي الغالب ف
والواقع أن الإجراء الذي    في مجال التخصص ذاته وفي نفس الظروف التي أحاطت بالمريض والوقت الذي حدثت فيه الإصابة أو الحالة المرضية،

وهي من المسائل الفنية التي يمكن الاستعانة بشأنها بأهل الخبرة    (48)يلجأ إليه الطبيب لمعرفة مدى الضرورة أمور موضوعية تخضع لتقدير القاضي
الطبيب حتى يكون حكم القاضي سليما من الوجهة الفنية القانونية والواقعية ومن المتعارف عليه لدى أهل الطب أيضا أنه في حالة الضرورة يلتزم  

قا للقواعد الفنية المتعارف عليها في المهنة. ومن ثم فأن حالة الضرورة لا تكفي بتقديم العلاج ومواجهة الحالة الصحية الخطرة، بما يراه مناسبا وف
الفقه قد اكد على هذا الجانب من الأعمال الطبية وإعطاء صفة    (49)لتبرير التدخلات الطبية غير العلاجية مثل الأبحاث الطبية. بالرغم من أن 

ف من العلاج  المشروعية، إلا أن جانباً منهم قد استند إلى إعفاء الطبيب من المسؤولية حتى عند الحوادث العادية التي تنجم عن مزاولة مهنته، فالهد
ه الطبيب قد جنبه احتمالا كبيراً لضرر أكبر. ويلاحظ في هذا الصدد بأنه غالبا ما يضرب هو إنقاذ حياته مهما كانت التضحيات، ولأن ما قام ب

  شراح القانون الأمثلة على ذلك وهو حالة الإجهاض الضروري الذي يقوم به الطبيب إنقاذ لحياة الأم يعد حالة من حالات الإجهاض الضروري، 
اما الجانب (50)الجنين مصلحة  ا والحفاظ على مصلحتها في الحياة كانت هي الغالبة على فموت الجنين حفاظاً على حياة الأم من ما كان يهدده

تستوجب   الأخر فأنه أكد على أن الاستناد إلى حالات الاستعجال لا يعفي الطبيب من المسؤولية إلا إذا توفرت شروطها في الحالة أو الواقعة التي 
ه حالة الضرورة  التدخل السريع لتلافي الخطر الذي يهدد المريض ومن الممكن أن يعفى حتى غير الأطباء من المسؤولية عن الأعمال التي ترغم 

يعد   على القيام بها، ومن الأمثلة على ذلك ما لو قام احد مساعدي الأطباء بأجراء عملية ولادة عسره بغير مساعدة الطبيب في ظروف استثنائية
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 معذوراً على الرغم من أن هذا الشخص غير مرخص له بأجراء هذا النوع من العمليات، أو قيام الزوج بتوليد زوجته عند حدوث الوضع المفاجئ
خطره، أما فيما يتعلق بالمسئولية المدنية للطبيب، فالأصل أنه لا يجوز مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي   حالة في  والذي يضع المرأة الحامل

 (51) إلى حالة الضرورة، الا إذا نتج عن الاجراء الذي اتخذه ضرراً أكبر من الضرر الذي اراد تجنب وقوعه. استنادا يحدث في حالة تدخله
على أنه " لا حاجة للطبيب لاستحصال   1985( لسنة  6( من قانون تعليمات السلوك المهني للأطباء العراقي رقم )4في ذلك نصت المادة )ب/ ثامنا  

نه " في  ( على أ4الرضا في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه وبصيرته وتتطلب إسعافاً فورياً عاجلًا " ، كذلك نصت المادة )ب/ رابعا /
لة عدم إجراء الحالات العاجلة والطارئة المصحوبة بفقدان الوعي أو عدم القدرة على الكلام أو اتخاذ القرار اللازم والتي قد تؤدي الى الوفاة في حا

وان التدوين القانوني عملية فورية، أو عند عدم وجود أحد من ذوي المريض أو معارفه، يجوز للجراح إجراء العملية......"هذا وقد صدر قرار لدي
جواباً على استفسار وجه إليه من قبل وزارة الصحة حول موضوع ضرورة   1972/ 7/ 7( بتاريخ 2/ 63( الصادر بالعدد ) 973/ 175العراقي المرقم )

ربائها أو بالنسبة لمريضة فاقدة الوعي ولم يكن أحد من أق  -1الحصول على موافقة أي شخص، لغرض فحصه إلا في حالات خاصة جاء فيه"  
يتدخل    المسؤول عنها شرعاً موجوداً تحتاج الى تدخل جراحي فوري لإنقاذ حياتها، فإن هذه الحالة تعد من الحالات العاجلة التي تبيح للطبيب أن

ت غير حال  جراحياً استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون، دون حاجة إلى الحصول على رضا المريض أو ممثله الشرعي أما إذا كان خطر المو 
 وغير محدث بها، فلا بد من التريث لحين إفاقتها للحصول على رضاها إن كانت بالغة رشيدة أو رضاء ممثلها الشرعي إن كانت قاصرة.

أما بالنسبة لمريضة في حالة غيبوبة، وتحتاج إلى تدخل جراحي لإنقاذ حياتها، ولكن أهلها يرفضون إجراء العملية، فإذا كان خطر الموت  -2
لإنقاذ   اجيامحدقا بها ولا سبيل لإنقاذها إلا بالتدخل الجراحي، فلا عبرة بهذا الرفض إذ تعد هذه الحالة من الحالات العاجلة ويكون تدخل الطبيب ر 

ية إلا  حياتها استعمالا لحق مقرر قانوناً.وفي حالة مريضة في كامل وعيها وتحتاج الى تدخل جراحي لإنقاذ حياتها، وهي موافقة على إجراء العلم
فيكون من حق  أن أهلها يرفضون ذلك، فالعبرة برضاها إن كانت بالغة رشيدة، أما إذا كانت المريضة قاصرة وكان خطر الموت حالا ومحدثا بها، 

 الطبيب التدخل جراحيا لإنقاذ حياتها ولا يعتمد رفض ممثلها الشرعي.
اجلة  أما بالنسبة لمريضة في كامل وعيها تحتاج الى تدخل جراحي لإنقاذ حياتها، ولا توافق على التدخل الجراحي، فتعد حالتها من الحالات الع  -3

هناك بعض الحالات المرضية لا يمكن ان تتحمل التأخير، إذ لكل ثانية فيها قيمة كبيرة، فالتدخل  (52)التي نص عليها القانون وتجيز التدخل الجراحي"
الطبي يجب ان لا يتأخر من قبل الطبيب وإلا ترتب على ذلك آثار سلبية على صحة المريض، كأن يتعرض المريض للموت أو تتعرض صحته  

ا حصل فعلًا في الواقع العملي في مستشفى الخنساء للولادة والأطفال في قضية ملخصها  لآثار جانبية ومضاعفات يتعذر علاجها بعد ذلك.وهذا م
خل  أن إحدى المريضات أدخلت إلى صالة الولادة وفي حالة طارئة لأنها كانت تعاني من نزف رحمي شديد قبل الولادة، فضلًا عن وفاة الجنين دا

تادة من أجل إنقاذ حياتها، والحفاظ على صحتها الانجابية مستقبلًا، وأجريت لها عملية قيصرية  الرحم فأجريت لها وعلى الفور المداخلات الطبية المع
ل أمر  تم فيها إخراج الطفل ميتاً، ثم خرجت من المستشفى بحالة صحية متحسنة، إذ لم يكن بيد الكادر الطبي خيار آخر لأن بقاءها على هذا الحا

للمريضة الحرية والحق في اختيار طبيبها، إذ فرض عليها الكادر الطبي وذلك لتعذر التعبير عن إرادتها   قد يؤدي بحياتها إلى الموت، كما لم يكن
ى الأطباء كون حالتها مستعجلة ولا تحتمل التأخير.إلا أن ذوي المريضة لم يقتنعوا بكون الحالة مستعجلة، ولا تحتمل التأخير، لذلك قدموا شكوى عل

ء والذين أشرفوا على العملية، وتم تشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع، إلا أنه بعد الاطلاع على التقارير الطبية، العاملين في مستشفى الخنسا
باء من وإفادات الأطباء تبين أن المريضة كانت تعاني من حالة خطرة نتيجة النزف الرحمي الشديد كونها حاملًا في الشهر التاسع ولم يتمكن الأط

( كونه الوسيلة المتوافرة للتأكد من موت الجنين، لذلك تم إرسالها إلى جهاز السونار،  Sonicadاع نبض الجنين بجهاز )ذوي الاختصاص من سم
كان  وثبت بموجبه أن الجنين ميت داخل الرحم وحالتها لا تحتمل التأخير، فما قام به الأطباء كان بمحله، لذلك نرى أن رد شكوى ذوي المريضة  

التأخير، وإلا ترتب على ذلك آثار سلبية على حياتها الآنية وصحتها الانجابية مستقبلًا، لذلك تم جديراً بالثناء بدليل أن حالة المريضة لا تحتمل  
في واحدة من القضايا التي حكمت فيها محكمة باريس، كان الموضوع متعلق بحالة طارئة واضطرارية.  (53) إجراء العملية القيصرية لها بأسرع ما يكون.

تتلخص تبدأ مع طبيب شخّص حالة مريضة على أنها قرحة أو خراج في المعدة، لكنه لما فتح البطن اكتشف إن المشكلة في الحقيقة سرطان،  
ة أو حتى المعدة كلها، بدون ما يرجع للمريض أو عائلته يأخذ موافقتهم قبلًا. المحكمة بعدها الطبيب قرر بسرعة يستأصل الجزء المصاب من المعد

 (54) حكمت إن الطبيب غير مسؤول، بشرط إنه التزم بكل القواعد الطبية المتعارف عليها أثناء إجراء العملية.

تهاب في أحد القضايا التي نظرتها المحاكم الفرنسية، تم إعفاء طبيب من المسؤولية بعد أن جاءه مريض يعاني من مغص شديد وأعراض تشير إلى ال
  ر الزائدة الدودية، وهو وضع يتطلب تدخلًا سريعا، لكن عندما أجرى الطبيب العملية وفتح بطن المريض، وجد كلية ملتهبة ومصابة في مكان غي
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طبيعي بسبب عيب خلقي، قرر الطبيب استئصال الكلية حفاظا على حياة المريض، ولم يكن بإمكانه طلب موافقة المريض لأنه كان تحت تأثير  
،  التخدير وبعد تعافي المريض، اتهم الطبيب بسرقة كليته، واستقر قرار محكمة النقض الفرنسية، ثبت أن الطبيب يُعتبر في وضع المدعى عليه

لي يتحمل المريض عبء إثبات أن الطبيب أجرى العلاج أو العملية دون موافقته. إذا وافق المريض على عملية معينة وأجرى الطبيب عملية  وبالتا
مختلفة غير ضرورية، فهذا يعد خطأ طبي يجب على المريض إثباته، مع ذلك ذهبت بعض المحاكم أن الطبيب هو من يتحمل عبء الإثبات، 

وتستخلص المحاكم الرضاء من القرائن والظروف المحيطة بالواقعة لأنه من النادر  (55) بت أن المريض وافق على تدخله وعلاجه.ويجب عليه أن يث
أن يحصل الطبيب على إقرار كتابي من المريض بالرضاء، مثل أن المريض يطلب من أحد الأطباء تحويله إلى أخصائي، ولكن يطلب شفاهة،  

ثبات رضا المريض فيكون لقاضي الموضوع سلطة استخلاصه من وقائع القضية،  وهذا يكون قبولًا ضمنياً لتدخل الطبيب لعلاجه، وعند الصعوبة في ا 
 (56)وله الاستعانة بخبير يلقى الضوء على ظروف التدخل الطبي أو الجراحي.

 الخاتمة 
جاته  يُعد رضا المريض عن التدخل الطبي من أهم مؤشرات جودة الرعاية الصحية، لما يعكسه من ثقة في المؤسسة الصحية وقدرتها على تلبية احتيا

لومات  عالعلاجية والإنسانية وقد أظهرت نتائج الدراسات أن الرضا لا يرتبط فقط بالنجاح الطبي للتدخل، وإنما يتأثر بشكل أساسي بمدى وضوح الم
يئة المستشفى المقدمة ومشاركة المريض في اتخاذ القرار، إضافة إلى أسلوب تعامل الكادر الطبي معه، كما تبيّن أن العوامل النفسية والتنظيمية مثل ب

 ووقت الانتظار لها دور كبير في تشكيل هذا الرضا. 
مام بالجوانب فالإجراءات العملية التي من شأنها تعزيز رضا المرضى، كتحسين التواصل بين الأطباء والمرضى، وتفعيل مبدأ الموافقة المستنيرة، والاهت

د آليات تقييم مستمرة الإنسانية، فضلًا عن تطوير بيئة الرعاية الصحية وتدريب الكادر الطبي على مهارات التواصل الفعّال. كما أكّد على أهمية اعتما
 لقياس رضا المرضى، وتقديم رعاية لاحقة تضمن استمرارية الثقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية، مع مراعاة الفروق الفردية لكل مريض.

 الاستنتاجات: 
. الرضا المطلوب هو رضا خاص من المريض نفسه، تظهر عندما يقرر الطبيب تقديم علاج له هذا الرضا لابد ان يكون واضح ومسبق، سواء 1

 من المريض مباشرة أو من أهله وأقاربه ممن لهم الحق في تمثيله، خصوصا عندما يكون العلاج خطير، مثل إجراء عملية أو بتر جزء من جسمه.
 . العلاقة بين الطبيب والمريض يرتبط بدرجة كبيرة بطريقة تعامل الطبيب معه )الاحترام، حسن الاستماع، إيضاح المعلومات( من خلال قيام2

 الطبيب منح المريض وقتاً كافياً ليفسّر الإجراء الطبي بلغة مبسطة ليكون المريض أكثر رضاً. 
جراءات .الموافقة المستنيرة والمشاركة في القرار لمستوى الرضا يرتفع حين يشارك المريض في اتخاذ القرار الطبي ووضوح المخاطر والفوائد والإ3

 المتوقعة يعزز ثقة المريض ورضاه.
بة السريعة . النتائج الصحية وجودة التدخل الرضا لا يعتمد فقط على نتيجة العملية أو العلاج، بل أيضاً على الرعاية المحيطة )المتابعة، الاستجا4

 للأعراض الجانبية(. حتى مع نتائج علاجية متوسطة، قد يظل المريض راضياً إذا شعر بالاهتمام والرعاية الإنسانية.
. ان يتدخل الطبيب بالعلاج للمريض في حالات مستعجلة دون اخذ رضا المريض وهي حالات الحرق او حوادث الدهس او غيرها من الحالات 5

 لا يستطيع الطبيب اخذ الموافقة من المريض نفسه .  
 -التوصيات:

التواصل مع المرضى، عبر استخدام لغة  1 التواصل الطبي فقد ينبغي على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الاهتمام بتطوير مهارات  . تعزيز 
 واضحة ومبسطة، وتخصيص وقت كافٍ للإجابة عن تساؤلاتهم وطمأنتهم.

يضمن . تفعيل مبدأ الموافقة المستنيرة حيث يتطلب الأمر توضيح جميع الجوانب المتعلقة بالتدخل الطبي من فوائد ومخاطر وبدائل علاجية، بما  2
 مشاركة المريض الفعّالة في اتخاذ القرار الطبي.

للمريض في مختلف مراحل العلاج مع ضرورة احترام  3 النفسي  الدعم  التعاطف وتقديم  .  نوصي الاهتمام بالجوانب الإنسانية والنفسية وإظهار 
 خصوصيته وكرامته.

ة حول . نوصي بتأهيل الكادر الطبي و يستحسن تنظيم دورات تدريبية مستمرة للأطباء والممرضين حول مهارات التواصل الفعّال والرعاية المتمحور 4
 المريض.

 المصادر
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 : القرآن الكريم اولا  
 ( 119سورة المائدة الآية ) .1

 ( 29سورة الفتح الآية  ) .2
 : المعاجم ثانيا  

 هـ.1414لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الافريقي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،    .1
 1973، دار الجيل، بيروت، 1محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، قاموس المحيط، ج .2

 ثالثا : الکتب 
 . 2019دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  -أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية .1
 . 2013انس محمد عبد الغفار، الضوابط الشرعية والقانونية للعمل الطبي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية،  .2
 . 2019تركي محمود مصطفى القاضي، اركان العقد الطبي، ركن الرضا، دراسة مقارنة، دار علام للطباعة، مصر،  .3
 . 1999جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،   .4
 . 2024جهاد محمود عبد المبدي، الاحكام المتعلقة بممارسة الاعمال الطبية دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  .5
 . 1987حسن علي الذنون، نظرات في المسؤولية الطبية، الجامعة المستنصرية، بغداد،   .6
 1956حسين عامر، المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية، الطبعة الأولى، مصر،  .7
 . 1996خالد جمال احمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، الدار التونسية للنشر،  .8
 . 1968ذنون احمد الرجبو، النظرية العامة للإكراه والضرورة، مطبعة مخيمر، مصر،  .9

 . 2007زينة غانم يونس العبيدي، ارادة المريض في العقد الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  .10
 ،.   1988سليمان مرقس، الوافي في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مطبعة السلام، القاهرة  .11
 . 2004سمير عبد السميع الاودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم مدنيا وجنائيا واداريا، منشأة المعارف، الاسكندرية،  .12
ة شاهر البلتاجي الباجوري، مسؤولية المستشفيات عن الاضرار الناشئة عن عمل التقارير الطبية بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دراس .13

 . 2016مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الطبعة الاولى دار النهضة العربية. .14
 عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة ، بدون سنة طبع. .15
 . 2010عيد محمد المنوخ، جراحة التجميل بين المشروعية والمسؤولية، دار النهضة العربية،  .16
 . 2011غادة فؤاد مجيد المختار، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   .17
 . 2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1فهمي محمود شكري، موسوعة القضاء البريطاني، ط .18
 . 2006مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الاعمال الطبية والجراحية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،   .19
 . 2000مجدي حسن خليل، مدى فاعلية رضا المريض في العقد الطبي، دار النهضة العربية القاهرة،  .20
 . 2009محمد أحمد سويلم، مسؤولية الطبيب الجراح واسباب الاعفاء منها في القانون المدني والفقه الاسلامي دراسة مقارنة، منشأة المعارف،  .21
الأجهزة الطبية(،   - العيادة والمستشفى  -التمريض    - الصيدلي    -طبيب الأسنان    -محمد حسين منصور المسؤولية الطبية ) الطبيب الجراح   .22

 منشأة المعارف، الاسكندرية.
 محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، منشأة المعرف، بدون سنة طبع. .23
 . 2004هاني الجبير، الأذن في العمل الطبي، السعودية، جدة،  .24
 . 2007هشام فرج، الاخطاء الطبية، دار الكتب القانونية، مصر،  .25



620

 6202 لسنةأيار  31 (5) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة

 
 

 رابعا : الرسائل و الاطاريح 
 . 2018ايوب يوسف سالم  محمد العبيدي، المسؤولية المدنية للفريق الطبي، اطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة بنها،  .1
ة  شعلان سليمان محمد السيد حمده، نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية الفنية الحديثة في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، اطروح .2

 .2002دكتوراه نوقشت في كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
محمود ذياب محمد، المسؤولية المدنية عن نقل وزراعة الأعضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة ماجستير نوقشت في معهد   .3

 . 2001البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

 خامسا : المجلات والبحوث 
 . 2018زعيطي زبيدة، رضا المريض في عقد العلاج الطبي، بحث منشور في مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، العدد الخامس،  .1
عدد  سمير اورفلي، مدى مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية، بحث منشور في مجلة رابطة القضاء بالدراسات القانونية والقضاء المغربية، ال .2

20  ،2020 . 
، السنة  2عبد الأمير خضير الغانمي، هل للمريض الميؤوس من شفائه الحق في طلب قتل نفسه، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، العدد   .3
4 ،2002 . 
، 4علياء عثمان احمد سليم، الرضا عن الحياة لدى الاطفال، بحث منشور في المجلة العلمية لكلية رياض الاطفال، جامعة المنصورة، مجلد .4

 . 2018، 4عدد
 . 2001مجدي حسن خليل، مدى فاعلية رضاء المريض في العقد الطبي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الاول،  .5
  مخلوف هشام، موافقة المريض على الاعمال الطبية بين التقييد والاطلاق، بحث منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، .6

 . 2018، ، الجزائر، 6، العدد 7المجلد 

 سادسا : القوانين 
 1948لسنة   131رقم   القانون المدني المصري  .1
 المعدل.  1951لسنة   40القانون المدني العراقي رقم   .2
 وتعديلاته 2016لسنة    131القانون المدني الفرنسي المعدل رقم  .3

 سابعا : المواقع الالکترونية 
 . 2/2026/  12تاريخ الزيارة   /https://www.iasj.net/iasjمقال منشور على الموقع الالكتروني  : .1

 ثامنا : المصادر الاجنبية

1. Jaeques Ghestim: Traité de droit civil, La formation du contrat, 3 édition, 1993. 

2. Louis melennec, traite de droit medical, tom2 Le contract medical, la responsabilite civile du medecin maloine, 

S.A.E. diteur, Paris, 1982. 

3. Lyon 6. Jan 1937 D 1937 D. 1938. 11 Savatier, le permis doperer D.1952. 
 

 . 9، ص2013انس محمد عبد الغفار، الضوابط الشرعية والقانونية للعمل الطبي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية،  (1)
( لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الافريقي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  2)

 (  9/ 13هـ،  ) 1414

 . 1662، ص1973 ،، دار الجيل، بيروت1محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، قاموس المحيط، ج (3)
 ( 119سورة المائدة الآية ) (4)
 ( 29سورة الفتح الآية  ) ( 5)
علياء عثمان احمد سليم، الرضا عن الحياة لدى الاطفال، بحث منشور في المجلة العلمية لكلية رياض الاطفال، جامعة المنصورة، (6)

 . 308،ص 2018، 4، عدد4مجلد

https://www.iasj.net/iasj/
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 . 1951( لسنة  40( من قانون المدني العراقي رقم )  79انظر نص المادة )  (7)
 .343، ص1956الطبعة الأولى، مصر، ،  لية المدنية والتقصيرية والعقديةالمسؤو  ،حسين عامر (8)
 . 10، ص2000مدى فاعلية رضا المريض في العقد الطبي، دار النهضة العربية القاهرة، مجدي حسن خليل،  (9)
 . 22، ص2004لعمل الطبي، السعودية، جدة، الأذن في اهاني الجبير،  (10)
رسالة ماجستير نوقشت   ، شريعة الإسلامية والقانون الوضعيالمسؤولية المدنية عن نقل وزراعة الأعضاء بين ال  ،( محمود ذياب محمد11)

 . 79، ص2001معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة،  في
(12)Jaeques Ghestim: Traité de droit civil, La formation du contrat, 3 édition, 1993. 

( سمير عبد السميع الاودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم مدنيا وجنائيا واداريا، منشأة المعارف، الاسكندرية،  13)
 . 22، ص 2004

شاهر البلتاجي الباجوري، مسؤولية المستشفيات عن الاضرار الناشئة عن عمل التقارير الطبية بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي،   (14)
 . 45، ص2016دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

 . 199، ص 2006مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الاعمال الطبية والجراحية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،  (  15)
 . 22، صمصدر سابقسمير عبد السميع الاودن، ( 16)
القانونية والقضاء   (17) التجميلية، بحث منشور في مجلة رابطة القضاء بالدراسات  سمير اورفلي، مدى مسؤولية الطبيب في الجراحة 

 . 30، ص2020، 20المغربية، العدد 
 . 20، ص 2019،  ، مصرتركي محمود مصطفى القاضي، اركان العقد الطبي، ركن الرضا، دراسة مقارنة، دار علام للطباعة (18)
  . 90، ص2007، ، مصرهشام فرج، الاخطاء الطبية، دار الكتب القانونية( 19)
 ، محمد حسين منصور  .403، ص  1988القاهرة    ،مطبعة السلام  ،الوافي في الفعل الضار والمسؤولية المدنية  ،سليمان مرقس  (20)

 . 30- 29ص بدون سنة طبع، ،منشأة المعرفالمسؤولية الطبية، 
عقد  ، أشار إليه د. عبد الرشيد مأمون،  1956منشور في دالوز الأسبوعي،    1955حكم المحكمة النقض الفرنسية في  نوفمبر    (21)

 . 20ص دار النهضة العربية، القاهرة ، بدون سنة طبع، ،العلاج بين النظرية والتطبيق
في حالة الفحوص التشخيصية التي تحتاج إلى تداخل "  ( منه ما يأتي6البند )ثالثاً/ ف  (جاء في مشروع الدستور الطبي العراقي في22)

جراحي أو تخدير أو زرق المواد الملونة )الفحوص الغازية ...( يكون من واجب الطبيب شرح ما يجري من فحص وفائدته للمريض مع 
 ."أخذ موافقة المريض الواعي العاقل...

عند الحاجة إلى تداخل جراحي للمعالجة، على الجراح أن يشرح للمريض سبب هذه الحاجة ...  "    ( ما يأتي3وجاء في البند )رابعاً/ ف
 "ومن الضروري استحصال موافقة المريض الواعي والراشد خطياً على إجراء العملية على ورقة ...

يؤخذ على هذه النصوص أنها لم تكن دقيقة من الناحية القانونية كما أنها اشترطت الرضاء في حالة التدخل الجراحي وحده في حين أن  
 التدخل العلاجي أيضاً يفترض ويشترط فيه رضا المريض العاقل البالغ.

 . 235ص  ،2007زينة غانم يونس العبيدي، ارادة المريض في العقد الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ( 23)
عبد الأمير خضير الغانمي، هل للمريض الميؤوس من شفائه الحق في طلب قتل نفسه، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية،  (24)

 .  88، ص 2002،  4، السنة 2العدد 
كس، الذي قرر إنهاء تدور حول طبيب اسمه الدكتور كو   والتيية.  ا صدر عن محكمة ونجستر البريطانقضائي  اقرار   نشيرنود أن      (25)

ة تعاني من مرض خطير وألم مستمر. كانت المرأة تشعر باليأس وطلبت من الطبيب أن يساعدها على إنهاء معاناتها. سنحياة امرأة م
حكمت  و  قبل الأمر، ورفعت دعوى ضد الطبيبا أدى إلى وفاتها. لكن عائلة المرأة لم تبوضعها المؤلم، أعطاها دواء مهدئا  الطبيب متأثر ف

وبهذا فان موقف القضاء البريطاني جاء مخالفاً لموقف القضاء الأمريكي   .اً ف واجباته المهنية واعتبرته مذنبالمحكمة بأن الطبيب قد خال
 الذي أجاز الأخير قتل المريض الميؤوس من شفائه إذا طلب ذلك وكان كاملًا للأهلية.
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إل البريطاني، طيه أشار  القضاء  فهمي محمود شكري، موسوعة  البروفيسور  للنشر والتوزيع، عمان1:  الثقافة  دار  ،  2004الأردن،    ،، 
 . 248ص

منشورات الحلبي الحقوقية،   ،دراسة مقارنة()حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني    ،ادة فؤاد مجيد المختارغ(26)
 . 329ص،  2011بيروت، 

 ( القانون المدني العراقي عدم ورود مثل هذا النص في القانون المدني المصري.108نص المادة ) ( 27)

(28)Louis melennec, traite de droit medical, tom2 Le contract medical, la responsabilite civile du medecin 
maloine, S.A.E. diteur, Paris, 1982, p.53. 

........ أما في حالة فقدان وعي المريض أو   "  ( منه إلى ما يأتي3لكن مشروع الدستور الطبي العراقي أشار في البند )رابعاً ف    (29)
فهذا النص اعتبر الطفل غير الراشد   . "  كونه طفلا غير راشد فيجب الحصول على موافقة أحد أفراد العائلة أو المعارف المسؤولين عنه

غير قادر على التعبير عن إرادته بقبول التدخل الطبي أو رفضه ومع هذا يلتزم الطبيب باحترام إرادته وذلك بالحصول على رضا أحد  
 لأهليته. لناقص الأهلية من القاصر الفاقد أفراد عائلته أو معارفه المسؤولين عنه إلا أن هذا النص لم يميز القاصر ا

( من القانون المدني العراقي على ما يأتي: )ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي 102نصت المادة )   (30)
 الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة(

مجدي حسن خليل، مدى فاعلية رضاء المريض في العقد الطبي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الاول،    (31)
 .  29، ص 2001

   6202/ 2/  12تاريخ الزيارة   /https://www.iasj.net/iasjمقال منشور على الموقع الالكتروني  : (32)
القانونية   (33) للدراسات  الاجتهاد  التقييد والاطلاق، بحث منشور في مجلة  بين  الطبية  المريض على الاعمال  مخلوف هشام، موافقة 

 . 396، ص 2018، ، الجزائر،  6، العدد 7والاقتصادية، المجلد  
زعيطي زبيدة، رضا المريض في عقد العلاج الطبي، بحث منشور في مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، العدد الخامس، (  34)

 . 214. ص 2018
   .26ص  ،2010، النهضة العربيةوالمسؤولية، دار جراحة التجميل بين المشروعية  ،عيد محمد المنوخ (35)
( من  16لم يكتف المشرع الفرنسي بذلك بل حرص على التأكيد على احترام إرادة المريض في صلب القانون المدني، فالمادة )  (36)

لكل شخص "تنص في فقرتها الأولى على أن    1994  يوليو  30( في  653القانون المدني الفرنسي التي تم إدخالها بمقتضى القانون رقم )
شروط مشروعية المساس   الحق في احترام جسمه، وجسم الإنسان لا يجوز المساس به" أما الفقرة الثالثة من المادة نفسها فهي توضح

بجسم الإنسان حيث تتطلب لذلك من ناحية وجود ضرورة علاجية خاصة بالشخص نفسه ومن ناحية أخرى الحصول على رضا المريض 
 . 78ص ،1999مصر،  ،دار النهضة العربية، دراسة مقارنة دور الإرادة في العمل الطبي ي،جابر محجوب علمقدماً"، 

 . 17، صمصدر سابقعبد الرشيد مأمون، ( 37)
 . 31، ص1987حسن علي الذنون، نظرات في المسؤولية الطبية، الجامعة المستنصرية، بغداد، ( 38)
فأساس إباحة العمل الطبي عند فقهاء الشريعة الإسلامية يتمثل في إذن المشرع وإذن المريض وإذن المشرع مقيد بعدة شروط منها  (39)

  . ض فيجب أن يصدر من ذي صفة وأهليةصفه المعالج فيمن يباشر العمل الطبي، وقصد العلاج واتباع أصول المهنة، أما إذن المري
منشأة المعارف،   ، مسؤولية الطبيب الجراح واسباب الاعفاء منها في القانون المدني والفقه الاسلامي دراسة مقارنةمحمد أحمد سويلم،  

 . 58ص ، 2009
 . 1390، ص دار النهضة العربية ، الطبعة الاولىالوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرازق السنهوري  (40)
 . 382ص ، 1996 الدار التونسية للنشر، ،قبل التعاقد بالإعلامالالتزام  ،خالد جمال احمد (41)
الجميلي  (42) المدنية،  أسعد عبيد  الطبية  المسؤولية  للنشر والتوزيع،  دراسة مقارنة  -الخطأ في  الثقافة   ،2019عمان، الاردن،    ،دار 

 . 139ص
 . 244مأمون عبد الكريم، مصدر سابق، ص (43)
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، الطبية الفنية الحديثة في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي   للأعمالشعلان سليمان محمد السيد حمده، نطاق الحماية الجنائية    (44)
 . 275، ص2002نوقشت في كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  اطروحة دكتوراه 

القانونية، القاهرة،   للإصداراتالاحكام المتعلقة بممارسة الاعمال الطبية دراسة مقارنة، المركز القومي    جهاد محمود عبد المبدي،  (45)
 . 77، ص 2024

 .65، ص  2018، اطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة بنها، المسؤولية المدنية للفريق الطبيايوب يوسف سالم  محمد العبيدي،  (46)
 . 80جهاد محمود عبد المبدي، مصدر سابق، ص (47)
 . 174زينة غانم  يونس العبيدي، مصدر سابق، ص (48)
 . 253مأمون عبد الكريم، مصدر سابق، ص (49)
 . 35، صمصدر سابقانس محمد عبد الغفار،  (50)
 .227، ص 1968والضرورة، مطبعة مخيمر، مصر،  للإكراه ذنون احمد الرجبو، النظرية العامة  (51)
 . 336ص مصدر سابق،ادة فؤاد مجيد المختار، غ (52)
والأطفال  (53) للولادة  التعليمي  الخنساء  مستشفى  في  التحقيقية  اللجنة  أصدرته  العدد    قرار  ذي  الإداري  الأمر    815بموجب 

 .   121. تم الاشارة اليه، زينة غانم يونس، مصدر سابق، ص2003/ 12/ 10في

 . 12، ص 1946، دالوز، 1946راير / بف/ 20باريس الجزئية في  (54)
)55( Lyon 6. Jan 1937 D 1937 D. 1938. 11 Savatier, le permis doperer D.1952. 157. 

الأجهزة   -العيادة والمستشفى  -التمريض    -الصيدلي    -طبيب الأسنان    -محمد حسين منصور المسؤولية الطبية ) الطبيب الجراح    (56)
 . 46ص الاسكندرية، ،منشأة المعارفالطبية(، 


